
S/2012/412  الأمــم المتحـدة 

 

  مجلس الأمن
Distr.: General 
29 August 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

040912    040912    12-47588 (A) 
*1247588* 

  تقرير الأمين العام عن إريتريا    
  

  مقدمة  -أولا   
ــرة     - ١ ــن إليَّ في الفقــ ــس الأمــ ــب مجلــ ــراره  ١٩طلــ ــن قــ ــذ )٢٠١١ (٢٠٢٣ مــ ، المتخــ
 يوماً تقريـراً عـن امتثـال إريتريـا     ١٨٠، أن أقدِّم في غضون     ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول  ٥ في

  ).٢٠٠٩ (١٩٠٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٦٢و ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤لأحكام ذلك القرار والقرارات 
وأُحيلــت بعــد ذلــك مــذكرة شــفوية إلى البعثــة الدائمــة لإريتريــا لــدى الأمــم المتحــدة      - ٢
مـايو  / أيـار ٢، طلباً للحصول على معلومات مـن الحكومـة بحلـول       ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٨ في

، ٢٠١٢مـايو  / أيـار ٢في و). ٢٠١١ (٢٠٢٣ عن إعمـال الأحكـام الـواردة في القـرار      ٢٠١٢
ــرا عـــن امتثالهـــا للقـــرار   قـــدّمت حكومـــة  ــا إلى الأمانـــة العامـــة تقريـ ). ٢٠١١ (٢٠٢٣إريتريـ

لـب إليهـا    مذكرة شفوية إلى جميع الدول الأعـضاء طُ        ٢٠١٢يوليه  / تموز ١٠رسلت أيضا في    وأُ
 أي معلومــات توجــد لــديها عــن امتثــال إريتريــا  ٢٠١٢يوليــه / تمــوز٢٠فيهــا أن تقــدم بحلــول 

  .للقرارات المشار إليها أعلاه
 / تمـــوز٢٠ إلى ٢٠١١ديـــسمبر / كـــانون الأول٥ويغطـــي هـــذا التقريـــر الفتـــرة مـــن    - ٣
  .٢٠١٢ وليهي

  
  )٢٠١١ (٢٠٢٣الأحكام الرئيسية الواردة في القرار   -ثانياً   

، نظام الجزاءات المفـروض     )٢٠١١ (٢٠٢٣عزَّز مجلس الأمن، من خلال اتخاذ القرار          - ٤
، بـسبب الـدور الـذي تـضطلع         )٢٠٠٩ (١٩٠٧ار  على إريتريا على النحو المحدد بموجب القـر       

ــا في تقــويض الــسلام والأمــن وزعزعــة الاســتقرار في الــصومال وفي المنطقــة، وعــدم       ــه إريتري ب
 ١٩٠٧وفي القــرار . المتعلــق بنـــزاعها الحــدودي مــع جيبــوتي ) ٢٠٠٩ (١٨٦٢امتثالهــا للقــرار 

وعلـى الـسفر،    ) ديرهاتـص  وأاسـتيرادها   سـواء   (، فرض المجلس حظـراً علـى الأسـلحة          )٢٠٠٩(
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، وسَّـع المجلـس نطـاق الجـزاءات     )٢٠١١ (٢٠٢٣وفي القـرار  . كما نص على تجميـد للأصـول    
ــشمل كــلاً مــن    ــشتات ”كــي ت ــا إلى وقــف   . وقطــاع التعــدين “ضــريبة ال ودعــا المجلــس إريتري

اســتخدام ضــريبة الــشتات لــدعم جماعــات المعارضــة المــسلحة بــشكل مباشــر أو غــير مباشــر،     
ــهاك للقـ ــ في ــرار ). ٢٠٠٩ (١٨٦٢و ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤رارين انتـ ، )٢٠١١ (٢٠٢٣وفي القـ

طلب المجلس أيضاً إلى الدول الأعضاء أن تحاسب الأفراد الموجودين في أراضـيها مـن الـضالعين       
في هذه الأنشطة نيابـة عـن حكومـة إريتريـا أو الجبهـة الـشعبية مـن أجـل الديمقراطيـة والعدالـة،                     

  .وهي الجبهة الحاكمة
لك القرار، دعا المجلس إريتريا فيما يتعلق بقطـاع التعـدين إلى التحلـي بالـشفافية                وفي ذ   - ٥

ــستخدم لزعزعــة الاســتقرار       ــشطة التعــدين لا تُ ــة العامــة لتثبــت أن عائــدات أن في شــؤونها المالي
ــرارات    في ــهاك للق ــة في انت ). ٢٠٠٩ (١٩٠٧ و) ٢٠٠٩ (١٨٦٢و ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤المنطق

لأعــضاء أن تتــوخي اليقظــة لكفالــة عــدم إســهام الأمــوال الآتيــة وقــرر المجلــس أن علــى الــدول ا
وفي هذا الصدد، طُلب إلى لجنـة مجلـس الأمـن           . قطاع التعدين في انتهاكات نظام الجزاءات      من

، لىوت ـبشأن الصومال وإريتريـا، أن ت     ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧و  ) ١٩٩٢ (٧٥١المنبثقة عن القرارين    
مبـادئ توجيهيـة للعنايـة الواجبـة يمكـن      صـياغة  تريا، بمساعدة فريق الرصد المعني بالصومال وإري  

  .أن تستخدمها الدول الأعضاء
 ١٨٦٢وأخيراً، دعا المجلس إلى الإفـراج عـن أسـرى الحـرب الجيبـوتيين وتنفيـذ القـرار                     - ٦
وجرى توسيع ولاية فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا كي تشمل رصـد تنفيـذ              ). ٢٠٠٩(

وفــضلا عــن ذلــك، طُلــب إلى الــدول الأعــضاء أن تبلِّــغ  . لإبــلاغ عنــههــذه التــدابير الجديــدة وا
ــرار    ١٢٠مجلــس الأمــن في غــضون   ــذ أحكــام الق ــالخطوات الــتي تتخــذها لتنفي ــاً ب  ٢٠٢٣ يوم

ــة مــذكرة شــفوية إلى جميــع الــدول    ٢٠١٢مــايو / أيــار٤وفي ). ٢٠١١( ، أحــال رئــيس اللجن
  .ذتها الدول في هذا الصددالأعضاء يلتمس فيها معلومات بشأن الخطوات التي اتخ

  
  )٢٠١١ (٢٠٢٣امتثال إريتريا لقرار مجلس الأمن   -ثالثاً   

من الجدير بالذكر أنه، بخلاف المعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء، لا يوجـد لـدى                 - ٧
كـذلك  ). ٢٠١١ (٢٠٢٣م بها امتثال إريتريا لأحكام القـرار        الأمانة العامة وسائل مستقلة تقيّ    

) S/2011/652(رة إلى أن إريتريــا قــدمت إلى اللجنــة وإلى مجلــس الأمــن ردا شــاملا  تجــدر الإشــا
وتــرى إريتريــا ). S/2011/433(علــى التقريــر الختــامي لفريــق الرصــد المعــني بالــصومال وإريتريــا  

  .ذلك الرد يغطى الكثير من المجالات الرئيسية التي تناولتها القرارات أن
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المدة، التي قدمها فريق الرصـد المعـني بالـصومال وإريتريـا            وفي الإحاطة الخاصة بمنتصف       - ٨
، أفاد الفريق بأنه قـد حـصل علـى معلومـات وأدلـة كافيـة تـشهد                  ٢٠١٢فبراير  /للجنة في شباط  

، بما في ذلـك تقـديم       )٢٠٠٩ (١٩٠٧ و) ٢٠٠٨ (١٨٤٤بانتهاكات إريتريا الأخيرة للقرارين     
 ١٨٦٢وفيمــا يتعلــق بــالقرار . ريــر أورومــوالــدعم لجبهــة التحريــر الــوطني لأوغــادين وجبهــة تح

، أفاد فريق الرصد بـأن الفرصـة قـد أتيحـت لـه لإجـراء مقـابلات مـع أسـرى الحـرب                        )٢٠٠٩(
  .الجيبوتيين السابقين وتأكيد مصداقية رواياتهم، على الرغم من إنكار إريتريا المتكرر لوجودهم

ــه / تمــوز١٣وفي   - ٩ ــق الرصــد عــن إ  ٢٠١٢يولي ــر فري ــا بوصــفه وثيقــة  ، صــدر تقري ريتري
ووجـد الفريـق أنـه لم يكـن هنـاك في الفتـرة المـشمولة                ). S/2012/545(وثـائق مجلـس الأمـن        من

غـير أنـه أكـد أيـضا اسـتمرار        . بالتقرير ما يدل على تقديم إريتريا دعما مباشرا لحركـة الـشباب           
لـوطني لأوغـادين    دعم إريتريا لجماعـات المعارضـة الإثيوبيـة المـسلحة، بمـا فيهـا جبهـة التحريـر ا                  

ووجــد الفريــق أيــضا دلائــل علــى اســتمرار إريتريــا في انتــهاك الحظــر    . وجبهــة تحريــر أورومــو 
المفروض على الأسـلحة ولجوئهـا لأسـاليب التهديـد والمـضايقة والتخويـف لتحـصيل الـضرائب               

ات وأكد الفريق أن إنتاج الذهب أصبح مصدرا متزايـد الأهميـة لإيـراد            . من المغتربين الإريتريين  
 الواجبة لضمان عـدم     “بذل العناية ”حكومة إريتريا، وإن كان من الصعب تنفيذ تدابير تكفل          

وتـرد توصـيات الفريـق      . استخدام إيرادات التعـدين في انتـهاك الحظـر المفـروض علـى الأسـلحة              
  . من تقريره١٣٧إلى  ١٣٤الفقرات من  في
ــار٢وفي   - ١٠ ــايو / أي ــالة ر   ٢٠١٢م ــة إريتريــا رس ــى المــذكرة   ، قــدّمت حكوم دا منــها عل

ــتي أُ  ــشفوية ال ــت في ال ــسان١٨حيل ــل / ني ــالقرار   ٢٠١٢أبري ــق ب ــا يتعل ). ٢٠١١ (٢٠٢٣ فيم
بل إن إريتريا سجلت قلقهـا      . توفر الرسالة أدلة ملموسة على امتثال إريتريا لأحكام القرار         ولم

  .الجزاءاتتلك البالغ إزاء نظام الجزاءات ونادت برفع 
تلك الرسالة ببيان الخطوط العريضة لسياستها الإقليميـة ومـا تتخـذه    وقامت إريتريا في    - ١١

من إجراءات في جيبوتي والسودان والصومال، على غرار ما جاء في ردها الشامل علـى تقريـر                 
ــق الرصــد  ــة        . فري ــتقرار في المنطق ــة للاس ــوة مزعزع ــا ق ــى أنه ــصويرها عل ــا أن ت وادعــت إريتري

ــع علــى الأرض، مــشيرة إلى   لا ــدان    يعكــس الواق ــع البل ــديها علاقــات دبلوماســية مــع جمي  أن ل
ــا  في  ،وقالــت إنهــا قــد عينــت مــؤخرا ســفيرا مقيمــا جديــدا في أوغنــدا   . المنطقــة باســتثناء إثيوبي
وأشارت إريتريـا أيـضا     . ٢٠١٠ منذ أواخر عام      قائما زال  لدى الاتحاد الأفريقي ما    هاتمثيل وإن

  .إلى الجهود التي تبذلها لإعادة تفعيل عضويتها في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية
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وفيما يتعلق بالصومال، أشارت الرسالة إلى دعم إريتريـا للجهـود الـتي بـذلها التحـالف         - ١٢
ساعدة في تحقيــق  للمــ٢٠٠٧مــن أجــل إعــادة تحريــر الــصومال لعقــد مــؤتمر في أسمــرة في عــام    

 في ذلـك الوقـت بوصـفه         المـؤتمر   قد أدانـت    الاستقرار في البلد، وأشارت إلى أن حركة الشباب       
ــؤتمرا ذا مخطــط علمــاني ” ــد حركــة      . “م ــدأ، لا تؤي ــا مجــددا أنهــا، كمــسألة مب وأكــدت إريتري

الشباب أو أي شكل من أشكال التطرف، مشيرة إلى ما بذلته في الماضي مـن مـساع لمكافحـة                   
وذكـــرت إريتريـــا أن محاولاتهـــا للتحـــاور . تـــشار الإرهـــاب في المنطقـــة في أوائـــل التـــسعيناتان

ــع ــذي عُ     م ــؤتمر اســطنبول ال ــاب م ــة في أعق ــة الانتقالي ــة الاتحادي ــدالحكوم ــصومال، ق ــشأن ال   ب
  .كلل بالنجاح لم تُ،٢٠١٠مايو /أيار في
ت ملتزمــة باتفــاق وفيمــا يتــصل بالعلاقــات مــع جيبــوتي، ذكــرت إريتريــا أنهــا مــا زال ــ    - ١٣

 مــن خــلال وســاطة أمــير قطــر، بمــا في ذلــك مــسألة ٢٠١٠يونيــه / حزيــران٦الــسلام المــبرم في 
وأشــارت إريتريــا إلى انــسحابها مــن المنطقــة . المفقــودين وأســرى الحــرب الــتي يحكمهــا الاتفــاق

الحدودية ونشر قوات قطرية لمراقبـة الحـدود بـين البلـدين، وادعـت أنهـا مارسـت ضـبط الـنفس                 
  .بشأن هذا الموضوع في محاولة منها لتفادي الإضرار بعملية الوساطة القطرية

وفيما يتعلق بمسألة ضريبة الـشتات، أفـادت إريتريـا بـأن المـواطنين الإريتـريين المقـيمين                    - ١٤
 فيمـا  ،الخارج قد بدأوا الآن في إرسـال دفعـات الـسداد المـستحقة علـيهم إلى أسمـرة مباشـرة                 في

وفيمـا يتعلـق بقطـاع      . ن إعداد إجـراءات إداريـة جديـدة لتحـصيل الـضرائب           انتهت الحكومة م  
التعــدين، أفــادت إريتريــا بــأن الاســتثمارات الأجنبيــة والمحليــة قــد اتبعــت فيهــا معــايير الــشفافية   

  .والمساءلة المعمول بها، وأكدت أن هذا القطاع لم يبدأ الإنتاج إلا في العام الماضي
 يهـا حظـة أن المـذكرة الـشفوية المـشار إليهـا أعـلاه لم يـرد عل                وقد يرغـب المجلـس في ملا        - ١٥

ومــن جانبــها، ذكــرت إثيوبيــا أنهــا قــد قــدمت معلومــات . ســوى دولــتين، همــا إثيوبيــا وجيبــوتي
موضـوعية إلى فريـق الرصـد المعـني بالـصومال وإريتريـا عـن اسـتمرار اريتريـا في انتـهاك قــرارات           

ا قد تمادت في الجهـود الـتي تبـذلها لزعزعـة اسـتقرار              وأكدت أن إريتري  . مجلس الأمن ذات الصلة   
وأكـدت إثيوبيـا كـذلك أن أنـشطة إريتريـا تعكـس نمطـا               . المنطقة، بما في ذلك تهريـب الأسـلحة       

الـدورة   شارت إلى القرار الصادر عـن     وأ. أعم في السلوك ينم عن الاستخفاف بالقواعد الدولية       
 كـانون   ٣٠ المعتمـد في  (ات الاتحـاد الأفريقـي      العادية الثامنة عـشرة لمـؤتمر رؤسـاء دول وحكوم ـ         

ــاني ــاير /الث ــى أن    )٢٠١٢ين ــا عل ــذي يحــث إريتري ــل ا”، ال ــرارات،    تمتث ــك الق ــالا كــاملا لتل متث
  .“تكف عن الأنشطة التي تضطلع بها لزعزعة الاستقرار في الصومال وفي المنطقة وأن
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ة الــسلام مــع إريتريــا  وأعربــت جيبــوتي عــن القلــق لعــدم إحــراز تقــدم في تنفيــذ عملي ــ    - ١٦
القائمة على وساطة قطر، مشيرة إلى أن إريتريا في الوقت الـذي تعـرب فيـه رسميـا عـن دعمهـا                      

وناشـدت جيبـوتي الأمـم      . للعملية، أنمـا تقـوم عمـدا في الواقـع بعرقلـة أي تقـدم في هـذا الـشأن                   
  .المتحدة على أداء دور في كسر هذا الجمود

  
  ملاحظات  -رابعاً   

ــر  - ١٧ ــا للقــرار   غم مــن أن المجلــس قــد طلــب إليّ علــى ال  تقــديم تقريــر بــشأن امتثــال إريتري
ــك         )٢٠١٢ (٢٠٢٣ ــن ذل ــق م ــستقلة للتحق ــائل م ــديها وس ــة لا توجــد ل ــة العام ــإن الأمان ، ف
ــال ــان النظــر أر  . الامتث ــد إمع ــدم      ىوبع ــا يق ــصومال وإريتري ــني بال ــق الرصــد المع ــر فري  أن تقري

  .متثال لأحكام القرارمعلومات موثوقة عن سجل إريتريا في الا
ــا         - ١٨ ــصومال وكيني ــا وال ــوتي وإثيوبي ــها جيب ــة، ومن ــدان المنطق ــذكر أن بل ومــن الجــدير بال

ــدا، قــد حثــت مجلــس الأمــن علــى اتخــاذ القــرار     ، حــسب مــا يتجلــى  )٢٠١٢ (٢٠٢٣وأوغن
  .٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٥البيانات التي أدلت بها أمام المجلس في  من
مــا بــأن مجلــس الــسلام والأمــن التــابع للاتحــاد الأفريقــي قــد دعــا إلى  كــذلك أحــيط عل  - ١٩

وجــرى تأكيــد ). ٢٠٠٩ (١٩٠٧و ) ٢٠١١ (٢٠٢٣التنفيــذ الكامــل لقــراري مجلــس الأمــن 
ذلك مجدداً في القرار الصادر عن الدورة العادية الثامنـة عـشرة لمـؤتمر رؤسـاء دول وحكومـات                   

لك الأحداث، أصدرت الهيئة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة       وفي المرحلة السابقة لت   . الاتحاد الأفريقي 
، داعيـةً الاتحـاد الأفريقـي ومجلـس     ٢٠١١يوليـه  / تمـوز ٤يونيـه و   / حزيران ٢٨بالتنمية بيانين في    

ــرض تــدابير إضــافية           ــا علــى إريتريــا وف ــل للجــزاءات المفروضــة حالي ــن إلى التنفيــذ الكام الأم
  .تستهدف ضريبة الشتات وقطاع التعدين

وفي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، ادعت طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، مـن بينـها                 - ٢٠
دول المنطقــة وفريــق الرصــد المعــني بالــصومال وإريتريــا وأعــضاء مجلــس الأمــن والمنظمــات غــير  

زالت ممعنة في انتهاك الأحكـام الـواردة في قـرارات مجلـس الأمـن ذات       الحكومية، أن إريتريا ما 
من جانبها، دأبت إريتريا على نفي جميـع المـزاعم القائلـة بأنهـا قـد انتـهكت القـرارات                    و. الصلة

  .زالت تدعو المجلس إلى رفع الجزاءات الموجهة المفروضة عليها وبالتالي، فإنها ما. المذكورة
 ولكن ،وأحث بقوة حكومة إريتريا على المشاركة في حوار مفتوح، ليس فقط مع اللجنة       - ٢١

 والمداومة على هذا الحـوار باعتبـاره وسـيلة يمكـن     ،لفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا أيضا مع ا  
من خلالها معالجة شكاواها وعرض الأعمال التي تضطلع بها في المنطقة وعلى الصعيد الدولي بمزيد               

النـداءات القويـة الـتي       اق، أن أكـرر الإعـراب مـرة أخـرى عـن            في ذلـك الـسي     ،وأود. من الوضـوح  
تــها مــن قبــل إلى إريتريــا لبــذل المزيــد مــن الجهــد مــن أجــل إقامــة دليــل ملمــوس علــى امتثالهــا   وجه

ــرارين  ــ). ٢٠١١ (٢٠٢٣و ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧للقـ ــيمكّفـ ــيرا أن تتحمـــل  ذلك، سـ ــا أخـ ن لإريتريـ
  .مسؤولياتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، حسب ما دأب مجلس الأمن على المطالبة به
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	17 - على الرغم من أن المجلس قد طلب إليّ تقديم تقرير بشأن امتثال إريتريا للقرار 2023 (2012)، فإن الأمانة العامة لا توجد لديها وسائل مستقلة للتحقق من ذلك الامتثال. وبعد إمعان النظر أرى أن تقرير فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا يقدم معلومات موثوقة عن سجل إريتريا في الامتثال لأحكام القرار.
	18 - ومن الجدير بالذكر أن بلدان المنطقة، ومنها جيبوتي وإثيوبيا والصومال وكينيا وأوغندا، قد حثت مجلس الأمن على اتخاذ القرار 2023 (2012)، حسب ما يتجلى من البيانات التي أدلت بها أمام المجلس في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	19 - كذلك أحيط علما بأن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قد دعا إلى التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 2023 (2011) و 1907 (2009). وجرى تأكيد ذلك مجدداً في القرار الصادر عن الدورة العادية الثامنة عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي. وفي المرحلة السابقة لتلك الأحداث، أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بيانين في 28 حزيران/يونيه و 4 تموز/يوليه 2011، داعيةً الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن إلى التنفيذ الكامل للجزاءات المفروضة حاليا على إريتريا وفرض تدابير إضافية تستهدف ضريبة الشتات وقطاع التعدين.
	20 - وفي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، ادعت طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، من بينها دول المنطقة وفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا وأعضاء مجلس الأمن والمنظمات غير الحكومية، أن إريتريا ما زالت ممعنة في انتهاك الأحكام الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ومن جانبها، دأبت إريتريا على نفي جميع المزاعم القائلة بأنها قد انتهكت القرارات المذكورة. وبالتالي، فإنها ما زالت تدعو المجلس إلى رفع الجزاءات الموجهة المفروضة عليها.
	21 - وأحث بقوة حكومة إريتريا على المشاركة في حوار مفتوح، ليس فقط مع اللجنة، ولكن أيضا مع الفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا، والمداومة على هذا الحوار باعتباره وسيلة يمكن من خلالها معالجة شكاواها وعرض الأعمال التي تضطلع بها في المنطقة وعلى الصعيد الدولي بمزيد من الوضوح. وأود، في ذلك السياق، أن أكرر الإعراب مرة أخرى عن النداءات القوية التي وجهتها من قبل إلى إريتريا لبذل المزيد من الجهد من أجل إقامة دليل ملموس على امتثالها للقرارين 1907 (2009) و 2023 (2011). فذلك، سيمكّن لإريتريا أخيرا أن تتحمل مسؤولياتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، حسب ما دأب مجلس الأمن على المطالبة به.

